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ABSTRACT

This study is grounded in a central strategic problem concerning the 
Functional relationship between local councils and local governments in 
Iraq after 2009. The country has faced complex administrative challenges, 
particularly in enhancing coordination between these bodies. The research 
problem is crystallized in the following question: What is the functional 
relationship between local councils and local governments in Iraq after 
2009?
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ملخص :

بين  الوظيفية  بال علاقة  تتعلق  رئيسية  إستراتيجية  إشكالية  مــن  البحث  فكرة  تنطلق 

المجالس المحلية والحكومات المحلية في العراق بعد العام 2009، حيث يواجه البلد تحديات 

إدارية معقدة تتنوع بين تحسين التنسيق بين هذه الهيئات، وتتبلور مشكلة البحث في الإجابة 

على التــســاؤل الآتـــي: مــا هي الــعلاقــة الوظيفية بين المجــالــس المحــلــيــة والحكـــومـــات المحــلــيــة في 

العراق بعد العام 2009؟

الكلمات المفتاحية:  العلاقة الوظيفية، المجالس، الحكومات، العراق
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المقدمة

ــعــدّّ وظــيــفــة الحــكــم وإدارة شــــؤون الـــمـــواطـــنين مــن أبــــرز الــمــهــام التي تــقــوم بهـــا الحكـــومـــات، 
ُ
تُ

وتحظى باهتمام كــبير مــن جــانبهــا؛ بهــدف تبسيط الإجــــراءات وتقليل التعقيدات الإداريـــة خلال 

تنفيذ الأعمال اليومية، ورغم وجود العديد من النظريات لإدارة الدولة، إلا أن نظام اللامركزية 

 في الــدول المتقدمة، بما في ذلك العراق. تعود اختلافات أساليب 
ً
الإداريــة أصبح الأكثر شيوعاً

ــــرى، مــتــأثــرة بـــالـــظـــروف الــســيــاســيــة  ــــة إلى أخــ إدارة الـــدولـــة إلى عـــوامـــل مــتــعــددة تــخــتــلــف مـــن دولـ

والاجتماعية والاقتصادية والتاريخية، ويعد العامل السيا�سي من أبرز هذه العوامل، بالإضافة 

إلى عوامل إداريــة تتعلق بكفاءة إدارة المرافق العامة. ولتحقيق توزيع عــادل للوظائف الإداريــة 

إلى هيئات محلية  في نقل السلطات والاختصاصات  والحــد من المركزية، تمثل أفضل الحلول 

منتخبة تعمل بشكل مستقل، مع فرض رقابة على أعمالها، ومن هذا المنطلق، تم تشريع قانون 

»مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم« بتاريخ 2008/3/19، وهو تطبيق لدستور العراق 

لعام 2005، وقد نظم هذا القانون آلية تشكيل مجالس المحافظات، وعضويتها، واختصاصاتها، 

وغيرها من القضايا، مع إلغاء جميع المجالس المحلية التي كانت قائمة قبل صدوره.

مشكلة البحث:

في  بين المجالس المحلية والحكــومــات المحلية  التنسيق والتعاون  تتمثل المشكلة في ضعف 

الــعــراق بعد هذا  الــتــطــورات القانونية والسياسية التي شهدها  الــعــام 2009، رغــم  الــعــراق بعد 

 على تقديم الخدمات 
ً
العام، لا تزال العلاقة بين هذه الهيئات تشوبها تحديات، مما يؤثر سلباً

العامة والتنمية المحلية، وتتبلور مشكلة البحث في الإجابة على التساؤل الآتــي: ما هي العلاقة 

الوظيفية بين المجالس المحلية والحكومات المحلية في العراق بعد العام 2009؟

فرضية البحث:

تقوم العلاقة الوظيفية بين المجالس المحلية والسلطة التنفيذية المحلية في العراق بعد عام 

2009 على مبدأ التوازن بين الرقابة والتنفيذ، إلا أن هذه العلاقة تعاني من اخــتلالات ناجمة 

عن تداخل الصلاحيات وضعف التطبيق القانوني.

منهجية البحث:

اعــتــمــد الــبــحــث على الــمــنهج الــوصــفــي الــتــحــلــيلي، مــن خلال وصـــف الإطــــار الــقــانــونــي الناظم 

والتطبيقات  القانونية  النصوص  وتحليل  المحــلــيــة،  والحكـــومـــات  المحلية  المجــالــس  بين  للعلاقة 

العملية لهذه العلاقة بعد عام 2009.



العلاقة الوظيفية بين المجالس المحلية والحكومات المحلية في العراق بعد العام 2009

مجلة حمورابي للدراسات375 العدد 58  - السنة الخامسة عشرة ــــــ 2026

أهمية البحث:

وتكمن أهمية البحث في الآتي:

	1 تحليل العلاقة بين المجالس والحكومات المحلية: يساعد في فهم مدى تأثير العلاقة بين -

هذه الهيئات على تحسين الوضع الإداري والخدمات المحلية.

	2 فــي تعزيز - الــعــاقــة الوظيفية يمكن أن تسهم  الــســلــطــات: دراســــة  بــيــن  الـــتـــوازن  تحقيق 

التنمية  عــلــى  إيــجــابــي  ينعكس بشكل  مــمــا  المــحــلــيــة،  الــســلــطــات  بــيــن  والتنسيق  الشفافية 

المستدامة.

	3 بعد - السياسية  التغيرات  البحث مع  يتواكب  الــعــراق:  في  السياسية  التحولات  مواكبة 

2009، حيث بدأ العراق يعزز من حكم اللامركزية، ويستكشف هذا البحث تأثير هذه 

التحولات على العلاقة بين الهيئات.

المطلب الأول: اللامركزية الإدارية في العراق

تعد تجربة اللامــركــزيــة الإداريـــة، عند تطبيقها وفــق خطط مــدروســة وحلول فعّّالة، بمثابة 

الطريق لتحقيق النجاح المنشود في مجال التخطيط والتنفيذ، إذ إن العراق قد عانى في السابق 

مــن ســوء التخطيط الإستراتـــــيجي والتنمية المحــلــيــة، مما أدى إلى وضــع الخــطــط في غير مكــانهــا، 

إلا أن تطبيق »اللامــركــزيــة الإداريــــة« يُُسهم في تسهيل هــذه العملية، مــن خلال تعزيز الاتصال 

المباشر مع المحافظات وتوفير بيانات ومعلومات دقيقة وموثوقة، فيما يلي، سيتم استعراض 

أبرز الحلول الداخلية التي يمكن أن تسهم في تعزيز تطبيق اللامركزية الإدارية في العراق. 

: الحلول على المستوى الإداري: من خلال تحقيق الوسائل والمستويات الإدارية، التي 
ً
أولاً

تطبق فيها »اللامركزية الإدارية«:

	1 عــلــى صعيد الإدارات المــحــلــيــة: تــكــمــن أهــمــيــة تــعــزيــز مــســتــوى الاهــتــمــام بــــــالإدارات المحلية -

ــــادة كــفــاءتــهــا مــن خـــال مــمــارســة دور قــيــادي متميز ضــمــن إطـــار »الــامــركــزيــة  فــي تقويتها وزيـ

إلــى ارتباطها المباشر بالمواطنين، ســـواء مــن خــال تقديم خدمات  يــعــود  ــــة«، ذلــك  الإداريـ

متنوعة أو تلبية احتياجاتهم الأساسية. )1(.

	2 على الصعيد الــمــركــزي: تتحقق »الــامــركــزيــة الإداريـــــة« عــلــى الــمــســتــوى الــوطــنــي مــن خــال -

الــمــركــزيــة)2(، يتم  الــقــرارات التي تبقى ضمن نطاق السلطة  تحديد مهام وصلاحيات اتخاذ 

(1) Angell Alan, Pamela Lowden, and Rosemary Thorp, Decentralizing Development 
(Oxford and New York: Oxford University Press, 2001), p. 44.

))) فؤاد العطار، مبادئ القانون الإداري، ط2 )القاهرة: مكتبة عبد الله وهبة، 1957(، ص. .185
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ذلـــك بــتــفــويــض بــعــض الــمــهــام الــفــرعــيــة لـــلـــوزارات، الــتــي تــكــون مــســؤولــة عــن تنفيذ الخطط 

 لتوجيهات الحكومة المركزية. )1(.
ً
وتحديد أساليب التنفيذ وفقا

	3 المستوى - هــذا  فــي  الإداريــــة«  »اللامركزية  تتمثل تجربة  الاقاليم والمحافظات:  على صعيد 

 مقارنة بالمستوى المركزي، حيث تصل إلى الأقاليم والمحافظات 
ً
 واتساعا

ً
بأنها أكثر شمولا

بمسؤولياتها  وتضطلع  المجتمع،  شرائح  مختلف  تضم  الهيئات  هــذه  المحلية،  الهيئات  عبر 

وأدوارهــــا فــي إطــار اختصاصاتها، كما تــشــارك فــي تحديد الاحتياجات الــازمــة وتقييم جــودة 

مــن خــال استشارات  المطلوبة  الوظائف  تقديم  إلــى  بالإضافة  تلك الاحــتــيــاجــات،  ونوعية 

متخصصة لضمان تلبية احتياجات المجتمع بشكل فعال.

ثانيا: الحلول الرقابية

تتجلى أهمية تجربة »اللامركزية الإداريــة« على الصعيد الرقابي من خلال ما يُُــسمى برقابة 

الــرأي الــعــام، التي ترتبط بشكل مباشر برقابة السلطة المركزية، يتجسد هــذا الــدور في الــرأي 

يُُــعــد بمثابة »مــــرآة عــاكــســة للمجتمع«، حــيــث يــســاهــم في إبــــراز الجـــوانـــب الإيجابية  الــعــام الـــذي 

والــســلــبــيــة لأداء أجــهــزة الـــدولـــة المخــتــلــفــة، بــمــا في ذلـــك الــهــيــئــات الإداريــــــــة)2(، وتهــــدف الــرقــابــة إلى 

تــقــويــم عــمــل وأداء الـــمـــوظـــفين الحكــــومــــيين، وقـــيـــاس مــســتــوى الأداء بهــــدف الــتــأكــد مـــن تحقيق 

عد الرقابة حلقة وصل حيوية بين السلطة المركزية والسلطات 
ُ
الخطط والمشاريع المُُقررة، و تُ

المحلية)3(.

ثالثا: حلول تشريعية

يتطلب تنظيم الشؤون الإداريــة والمالية صياغة تشريعية محكمة تواكب احتياجات بناء 

راعي متطلبات 
ُ
النظام الداخلي للهيئات المحلية، و يجب أن يتم ذلك من خلال عملية تشريعية تُ

الــتــفــاعــل بين الــهــيــئــات المحــلــيــة والحكـــومـــة الــمــركــزيــة، وتتمثل في بــنــاء أنــظــمــة متنوعة تهـــدف إلى 

تحقيق الــتــوازن بين الجــــانــــبين)4(، والــهــدف الــرئيــس مــن هــذه التــشــريــعــات هــو تحقيق تـــوازن بين 

الحكومة المركزية والحكومات المحلية، مع وضع قوانين داخلية تتناسب مع حجم ونوع العلاقة 

بين سلطة المركز والسلطات المحلية)5(، ومن المهم أن يتوافق أي تشريع مع الدستور والقوانين 

الاتحادية النافذة، كما تنص المادة )117( من الدستور العراقي الدائم لعام 2005)6(.

))) عثمان عبد الملك الصالح، »الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في الكويت”،( مجلة الحقوق والشريعة، 
العدد 4 1981(، ص. .12

))) مصطفى رضوان، الادعاء العام والرقابة الإدارية )الإسكندرية: منشأة المعارف، 1972(، ص. .5
))) خليل هيكل، القانون الدستوري والأنظمة الدستورية )مصر: منشورات جامعة أسيوط، 1983(، ص. .110
))) ”مسودة الدستور العراقي الدائم”، (جريدة الصباح، رئيس التحرير جمعة الحلي، 25 كانون الثاني )2013.

))) علاء سليم العامري، )المصدر السابق(، ص. .41
))) مازن ليلو را�ضي، الوجيز في القانون الإداري، أستاذ القانون العام المشارك، الجامعة العربية المفتوحة في 

الدنمارك، )د.ت(، ص. .25
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المطلب الثاني 

الصلاحيات الوظيفية للمجالس والحكومات المحلية وفقا لقانون رقم 21 لسنة 2008

بين المشرع الــعــراقي في قــانــون المحــافــظــات غير المنتظمة في إقليم رقــم )21( لسنة 2008 

الــمــادة )1/ حــادي عشر(  المعدل تركيبة الحكــومــات المحلية وهيئاتها الرئيسية، حيث نــص في 

على أن الحكــومــات المحلية هي »المجــالــس والــوحــدات الإداريــــة«)1( وهي عبارة تفتقر إلى الدقة في 

الصياغة، وبالتالي، فإن مجالس الوحدات الإدارية تشمل مجالس المحافظات والمجالس المحلية 

للأقضية والنواحي)2(.

الفرع الأول: صلاحيات مجلس المحافظة

بالنظر إلى نصوص قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008م المعدل، 

التي توضح صلاحيات مجلس المحافظة، يمكن تصنيف هذه الصلاحيات إلى ثلاثة أنواع رئيسية 

وهي: الـــصلاحـــيـــات التــشــريــعــيــة، والإداريـــــــة، والــمــالــيــة، والــرقــابــيــة، وســنتــنــاول كــل نـــوع مــن هــذه 

الصلاحيات بالتفصيل على النحو التالي)3(:

	1 الــصــاحــيــات الــتــشــريــعــيــة: تــعــد الــصــاحــيــات الــتــشــريــعــيــة لمــجــلــس المــحــافــظــة مـــن أكــثــر -

ثار حولها العديد من الملاحظات وتؤدي إلى ظهور مشكلات متعددة، 
ُ
، حيث ت

ً
المواضيع تعقيدا

يُــعــرّف بأنه »مجموعة مــن الــقــواعــد القانونية  ولابــد مــن الــبــدء بتوضيح مفهوم التشريع، الــذي 

الــصــادرة عن سلطة مختصة، وفــق إجـــراءات محددة، والتي تمنح هــذه القواعد صبغة إلزامية 

 مــن مــصــادر الــقــانــون الــرســمــيــة«)4(، ويعد 
ً
 لــصــدورهــا مــن جهة رسمية، مما يجعلها مــصــدرا

ً
نــظــرا

التشريع من اختصاص السلطة التشريعية في الدولة، ويحدد الدستور الهيئة أو الجهة المخولة 

بممارسة هذا الاختصاص وآلية تنفيذها. )5(.

تنص المادة )2( من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم على أن »مجلس المحافظة 

بما لا  التشريعات المحلية  في إصـــدار  الحــق  ولــه  في المحافظة  التشريعية والرقابية  السلطة  هــو 

))) رائد حمدان المالكي، الحكومات المحلية: دراسة لنظام الحكم وتطبيقه في العراق في ضوء أحكام دستور 
2005 وأحكــام قانون المحافظات رقم )21( لسنة 2008 المعدل، ط1 )بغداد: مؤسسة أم أبيهــا، 2015(، ص. 

119.

)))  الغي نص المادة )1( من قانون المحافظات وحل محله النص الحالي بمقت�ضى حكم المادة )1( من القانون 
10 لسنة 2018م قانون التعديل الثالث »اذ يقصد بالمصطلحات الاتية: لأغراض هذا القانون المعافي المبينة 

ازائها المجالس: مجلس المحافظة ومجلس القضاء المجلس: مجلس المحافظة. المجلس المحلي: مجلس القضاء«.

))) المادة )7( من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم )21( لسنة 2008 المعدل.

)))  رياض القي�سي، علم وأصول القانون، ط1 )بغداد: بيت الحكمة، 2002(، ص. .258

))) سليمان الناصري، المدخل لدراسة القانون: دراسة مقارنة، ط1 )عمّّان: دار وائل للنشر، 1999(، ص. .63
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للسلطات  الحصرية  الصلاحيات  تندرج ضمن  التي  الاتحادية  والــقــوانين  الدستور  مع  يتعارض 

الاتــحــاديــة«)1(، كما تناولت الــمــادة )7( الــصلاحــيــات التشريعية لمجلس المحــافــظــة، حيث ورد في 

الفقرة )3( أنه »يحق لمجلس المحافظة إصدار التشريعات المحلية والأنظمة والتعليمات لتنظيم 

ــــة وبــمــا لا  ــــة والــمــالــيــة بــمــا يــمــكنهــا مــن إدارة شــؤونهــا وفـــق مــبــدأ اللامــركــزيــة الإداريـ الــشــؤون الإداريـ

يتعارض مع الدستور والقوانين«)2(.

عند النظر في المواد السابقة، يظهر تناقض واضح، ففي حين أن مجلس المحافظة يتمتع 

 لــمــبــدأ اللامـــركـــزيـــة بــمــا لا يــتــعــارض مــع الــدســتــور والــــقــــوانين، وهـــو أمــر 
ً
بــحــق إدارة شــؤونــه وفــقــاً

سليم، إلا أنه يتناقض مع مبدأ أسا�سي من مبادئ اللامركزية الإدارية، فاللامركزية تقتصر على 

الوظائف الإدارية فقط دون أن تشمل التشريع. 

	2  لنصوص قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، منح المشرع -
ً
الصلاحيات الإدارية: وفقا

الــعــديــد مــن الــصــاحــيــات الإداريــــة لمجالس المــحــافــظــات، وهـــذه الــصــاحــيــات تتضمن الأمــور 

التالية:

-	 انــتــخــاب رئــيــس المــجــلــس ونــائــبــه: مــن أولــــى مــهــام مــجــلــس المــحــافــظــة انــتــخــاب رئــيــس المجلس 

ونائبه، وهما الشخصان المسؤولان عن إدارة الجلسات وتنظيم عمل المجلس. )3(.

-	 انــتــخــاب المــحــافــظ ونـــائـــبـــه: مـــن أجــــل تــعــزيــز اســتــقــالــيــة المـــجـــالـــس، مــنــح الـــمـــشـــرع لمجلس 

المحافظة السلطة التنفيذية عبر انتخاب المحافظ، الذي يُعد الرئيس التنفيذي الأعلى في 

( من الدستور العراقي، كما بيّن قانون المحافظات آلية 
ً
المحافظة حسب المادة )122/ ثالثا

افقة على ترشيح اصحاب المناصب  انتخاب المحافظ من قبل مجلس المحافظة)4(، المو

الــعــلــيــا: مــن الــصــاحــيــات المهمة الــمــمــنــوحــة لمجلس المــحــافــظــة، هــي الــمــوافــقــة عــلــى ترشيح 

أصحاب المناصب العليا)5(.
)))  الغي نص المادة )2( وحل محلها النص الحالي بمقت�ضى حكم المادة )2( من القانون رقم 19 لسنة 2013م 

قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل.
)))  المادة )7( من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008م المعدل.

 من المادة )7( من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقــم )21( وحــل محله النص 
ً
)))  الغي البند اولاً

الحالي بمقت�ضى حكم المادة )4( من القانون رقم 19 لسنة 2013م قانون التعديل الثاني ونص على »انتخاب 
رئيس المجلس ونائبه بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس في اول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من المحافظ 
خلال خمسة عشر يوم من اعلان النتائج وفي حال عدم دعوة المحافظ لانعقاد المجلس يعقد تلقائيا في اليوم 

السادس عشر وتنعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنا«.
)))  نص المادة )7( )الفقرة/ سابعا/ 1( انتخاب المحافظ ونائبيه بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس خلال 

مدة اقصاها 30 يوم من تاريخ انعقاد اول جلسة له.
( من قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008م المعدل وحسب التعديل الثالث رقم 

ً
)))  نصت المادة )1/ سابعاً

10 لسنة 2018م »اصحاب المناصب العليا: المدراء العامون ومدراء الدوائر ورؤساء الاجهزة الامنية في حدود 
مسؤولية المحافظة ممن يتقاضون رواتبهــم من موازنة المحافظة ولا تشمل رؤســاء الجامعات وعمداء الكليات 
والمعاهد والقضاة وقــادة الجيــش والشركات العامة ورؤســاء الاجهزة الامنية الذين لا ينحصر عملهم في نطاق 

المحافظة«.
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-	 في  المهام الأساسية  العامة من  السياسة  في المحافظة: يعد رســم  العامة  رســم السياسة 

أي نظام إداري. في الدول التي تعتمد على اللامركزية الإدارية، يكون دور الحكومات المحلية 

 على تنفيذ السياسة العامة التي تحددها الحكومة المركزية، في المقابل، في الدول 
ً
مقتصرا

الــفــيــدرالــيــة، تــقــوم حكومة الإقــلــيــم أو الــولايــة بصياغة السياسة الــعــامــة، بينما يــكــون دور 
الحكومات المحلية في تنفيذ تلك السياسة.)1(

-	 الــمــصــادقــة عــلــى اجــــراء الــتــعــديــات الاداريـــــة: مــن الــصــاحــيــات الــمــهــمــة الــتــي منحها قــانــون 

المحافظات رقم 21 لسنة 2008م المعدل لمجلس المحافظة هي المصادقة على التعديلات 

ــتـــحـــداث أو تــغــيــيــر الأســـمـــاء  ــنـــواحـــي والــــقــــرى، مــثــل الـــدمـــج أو الاسـ الإداريــــــــة فـــي الأقـــضـــيـــة والـ
والمراكز. )2(

-	 الــعــراق،  فــي  المصادقة على الخطط الامنية المحلية: يعد الأمــن مــن الأولــويــات القصوى 

فــي إطــار دور مجالس المحافظات، منح  فــي هــذا المــجــال،   للتحديات التي واجهها البلد 
ً
نــظــرا

قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم لمجلس المحافظة صلاحية المصادقة على الخطط 
الأمنية المحلية المقدمة من المؤسسات الأمنية الاتحادية. )3(

	3 العراقي - المشرع  المحافظات، منح  تعزيز استقلال مجالس  أجــل  المالية: من  الصلاحيات 

 لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 
ً
بعض الصلاحيات المالية للمجلس وفقا

لسنة 2008م المعدل، وتتمثل الصلاحيات المالية لمجلس المحافظة في النقاط التالية:

-	 الإعــــداد والــمــصــادقــة عــلــى مــوازنــة المــحــافــظــة: يــتــولــى المــجــلــس إعــــداد الــمــوازنــة التشغيلية 

الــخــاصــة بـــه، والـــتـــي تــشــمــل الـــرواتـــب والــمــصــاريــف الــمــتــعــلــقــة بــالــنــثــريــات وغــيــرهــا مـــن الأمـــور 

الــمــرتــبــطــة بــعــمــل المــجــلــس، كــمــا يـــقـــوم المــجــلــس بـــالإعـــان عـــن مـــشـــروع الـــمـــوازنـــة فـــي وســائــل 

الإعلام،)4(.

-	  للنصوص الواردة في قانون المحافظات، 
ً
سن التشريعات الخاصة بالشؤون المالية: وفقا

ــــور الــمــالــيــة، ويــنــص  ــــدار الــتــشــريــعــات لتنظيم الأمـ يُــمــنــح مــجــلــس المــحــافــظــة اخــتــصــاص إصـ

)))  أحمد يحيى هادي، »التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم )19( لسنة 2013: دراسة 
نقدية”، مجلة العلوم القانونية والعلوم السياسية، العدد 2 )2016(، ص. .162

)))  المادة )7/ الفقرة 11( من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008م المعدل.

( من قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008م المعدل. 
ً
)))  المادة )7/ عاشراً

)))  الغي نص الفقرة )2( من البند خامسا من المادة )7( من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 
( مــن القانون رقــم 10 لسنة 2018م قــانــون التعديل 

ً
وحــل محله النص الحـــالي بمقت�ضى حكم الــمــادة )4/ اولاً

الثالث.
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لتنظيم الشؤون الإداريــة  التشريعات المحلية والأنظمة والتعليمات  القانون على »إصــدار 

للمجلس  يتيح ذلــك  اللامركزية الإداريــــة«،  إدارة شؤونها وفــق مبدأ  مــن  ن 
ّ

بما يمك والمالية 

إصدار تشريعات تتعلق بالرسوم والضرائب داخل المحافظة )1(.

-	 قبول أو رفض التبرعات والهبات: منح المشرع العراقي لمجالس المحافظات الحق في قبول 

المجلس  أعــضــاء  لعدد  المطلقة  بالأغلبية  »المصادقة  نــص على  والــهــبــات، حيث  التبرعات 

على قبول أو رفض التبرعات والهبات التي تحصل عليها المحافظة«. )2(.

	4  للنصوص الــواردة في قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008م -
ً
الصلاحيات الرقابية: وفقا

المعدل، يعد مجلس المحافظة سلطة رقابية، حيث يُعرّف مجلس المحافظة بأنه »سلطة 

تشريعية ورقابية في المحافظة«، و يخول هذا النص المجلس بممارسة الرقابة على الأجهزة 

بالقوانين والسياسات  الــتــزام هــذه الأجــهــزة  فــي ضمان  فــي المحافظة، مما يساهم  التنفيذية 

المحلية التي تم اعتمادها)3(.

الفرع الثاني: صلاحيات المحافظ

بهــدف تمكينه  للمحافظ صلاحيات معينة  إقليم  في  المنتظمة  منح قانون المحافظات غير 

من أداء مهامه على أكمل وجه، ويتمتع المحافظ بواجهتين مماثلتين لتلك التي يتمتع بها الوزير، 

 للسلطة 
ً
، ومن الناحية السياسية، يعد المحافظ ممثلاً

ً
 وآخــر إداريــاً

ً
 سياسياً

ً
حيث أن له جانباً

 عــن تنفيذ الــســيــاســات الــعــامــة لــلــدولــة فيهــــا، وأمـــا مــن الناحية 
ً
الــمــركــزيــة في المحــافــظــة ومـــســـؤولاً

ــــة، فــهــو يــتــولى صلاحـــيـــات مــتــعــددة بــوصــفــه الــمــســؤول الــتــنــفــيــذي في المحــافــظــة. )4(. لذلك  الإداريــ

سنحاول أن نبين أهم الصلاحيات التي يمارسها المحافظ وكما يلي:

	1 يقع - المحافظة، حيث  فــي  الأعــلــى  التنفيذي  الــرئــيــس  المــحــافــظ  يُــعــد  التنفيذية:  الصلاحيات 

على عاتقه تنفيذ صلاحيات تنفيذية واسعة، تم منحها له بموجب قانون المحافظات غير 

المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل، ومن بين هذه الصلاحيات، تنفيذ قرارات 

مجلس المحافظة بشرط أن لا تتعارض مع الدستور والقوانين النافذة. لم يجعل القانون 

المحافظ مجرد أداة تنفيذية طيعة بيد المجلس، بل ربط صلاحياته بشرط أسا�سي يتمثل في 

)))  عثمان سلمان غيلان، مبدأ قانونية الضريبة في تشريع الضرائب المباشرة، )أطروحة دكتوراه مقدمة إلى 
كلية الحقوق، جامعة النهرين، 2005(، ص. .36

)))  المادة )7( البند السادس عشر من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008م المعدل.

( من قانون المحافظات غير المنظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008م المعدل.
ً
)))  المادة )2/ اولاً

))) حــنــان الـــقي�سي، الــوجيز في شــرح قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقــم )21( لسنة 2008 المعدل 
)بغداد: مكتبة السنهوري، 2012(، ص. 125–.126
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الالتزام بعدم مخالفة الدستور والقوانين السارية)1(،

	2 الـــصـــاحـــيـــات الإداريـــــــــة: يــتــمــتــع المـــحـــافـــظ بـــصـــاحـــيـــات إداريــــــــة واســــعــــة تــتــعــلــق بــالــمــوظــفــيــن -

الحكوميين في المحافظة، حيث يلتزم جميع الموظفين في الدوائر الرسمية وغير الرسمية، 

بــالإضــافــة إلــى ممثلي الـــــوزارات والــجــهــات الإداريــــة كــافــة، بــالأوامــر والتعليمات الــصــادرة عن 

أو عــزلــهــم، وبوصفه  نقلهم،  الموظفين،  بتعيين  يتعلق  مــا  المــحــافــظ، وتشمل هــذه الأوامــــر 

 للحكومة الاتحادية، يمتلك المحافظ سلطات رئاسية كاملة على فروع الوزارات كافة 
ً
ممثلا

في المحافظة، ويعد الرئيس الأعلى لتلك الفروع. )2(.

	3 الــصــاحــيــات الضبطية: “الــضــبــط الإداري” هــو الــنــشــاط الـــذي تــقــوم بــه الــهــيــئــات الإداريــــة -

العام  النظام  وصيانة  الأمــن  استتباب  بهدف  الخاصة  ونشاطاتهم  الأفـــراد  حرية  فــي  للتأثير 

وإعادته إلى وضعه الطبيعي في حال حــدوث اضــطــرابــات)3(، ويُعد الضبط الإداري من أبرز 

المحافظة،  فــي  الإداري  الضبط  هيئات  أحــد  يعد  فهو  المحافظ،  يمارسها  التي  الصلاحيات 

ويهدف إلى الحفاظ على النظام العام من خلال القضاء على الاضطرابات والفو�ضى وإعادة 

النظام إلى حالته الطبيعية)4( 

	4 فــي إقليم رقــم 21 لسنة - الــمــالــيــة: يتضمن قــانــون المــحــافــظــات غير المنتظمة  الــصــاحــيــات 

أبــرز هذه الصلاحيات  المالية للمحافظ، ومن  2008 المعدل، العديد من الاختصاصات 

ف الــمــوازنــة بأنها "نــظــام مــوحــد يشمل  ــعــرَّ
ُ
إعـــداد مــشــروع الــمــوازنــة الــعــامــة للمحافظة)5(. وت

 من 
ً
البرنامج المالي للدولة خلال فترة مالية قادمة، وتعكس الخطة المالية التي تمثل جزءا

الخطة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للدولة")6(، وتتضمن الموازنة تقديرات نفقات 

المحافظة وإيراداتها خلال فترة زمنية معينة، عــادة ما تكون سنة، و بعد إعــداد الموازنة، 

يــقــوم المــحــافــظ بــرفــعــهــا إلـــى مجلس المــحــافــظــة لــلــمــصــادقــة عــلــيــهــا، مــمــا يعكس الــعــاقــة بين 

إلــى وزارة  مجلس المحافظة والمحافظ، بعد المصادقة، يتم رفــع الموازنة من قبل المجلس 

المالية في الحكومة الاتحادية لتوحيدها مع الموازنة الفدرالية)7(. 

))) سارة خلف جاسم التميمي، المركز القانوني للمحافظ في قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 
لسنة 2008 المعدل، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة النهرين، 2014، ص. .89

( من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل.
ً
)))  نص المادة )31/ ثامناً

))) سعاد الشرقاوي، القانون الإداري )القاهرة: دار النهضة العربية، 1994(، ص. .12

))) شذى فلاح حسن، المصدر السابق، ص. .89

( من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل.
ً
)))  نص المادة )31/ أولاً

))) سيروان عدنان ميرزا، الرقابة المالية لتنفيذ الموازنة العامة في القانون العراقي، )رسالة ماجستير، كلية 
القانون، جامعة صلاح الدين، 2010(، ص. .19

))) حنان القي�سي، المحافظون في العراق، المصدر السابق، ص. .56



العلاقة الوظيفية بين المجالس المحلية والحكومات المحلية في العراق بعد العام 2009

382 العدد 58  - السنة الخامسة عشرة ــــــ 2026مجلة حمورابي للدراسات

الفرع الثالث: صلاحيات المجلس المحلي )مجلس القضاء(

 
ً
يــبــدو أن مـــا تــنــاولــتــه في هـــذا الــنــص يــتــعــلــق بتــنــظــيــم عــمــل مــجــلــس الــقــضــاء في الـــعـــراق وفــقــاً

دخلت على قانون المحافظات بموجب قانون رقم 10 لسنة 2018 )1(، من خلال 
ُ
للتعديلات التي أُ

النص، يمكننا فهم بعض الجوانب المتعلقة بصلاحيات هذا المجلس بعد التعديلات، وخاصة 

النقاط  بعض  نشرح  وهنا  الناحية،  ومــديــر  والقائممقام،  المجــلــس،  رئيـــس  بانتخاب  يتعلق  مــا 

الرئيسية:

	1 انتخاب واعــفــاء رئيس مجلس الــقــضــاء: كما سبق أن ذكــرنــا، مــن الــضــروري وجـــود رئيس -

للمجلس لإدارة جــلــســاتــه وقـــيـــادة اجــتــمــاعــاتــه، لــــذا، نـــص قـــانـــون المــحــافــظــات عــلــى ضـــرورة 

ــاء المـــجـــلـــس فــــي أول جــلــســة  ــاء بـــالأغـــلـــبـــيـــة الــمــطــلــقــة لأعــــضــ »انــــتــــخــــاب رئـــيـــس مــجــلــس الـــقـــضـ

 مــن تــاريــخ المصادقة على نتائج 
ً
يُعقدها بــدعــوة مــن القائممقام، خــال خمسة عشر يــومــا

 في 
ً
الانتخابات، وفي حال عدم دعوة القائممقام لعقد الجلسة، يتم انعقاد المجلس تلقائيا

 ،)2(»
ً
اليوم السادس عشر، برئاسة أكبر الأعضاء سنا

	2 ، ســعــى الــمــشــرع الــعــراقــي لتعزيز -
ً
انــتــخــاب الــقــائــمــمــقــام ومــديــر الــنــاحــيــة: كــمــا أشــرنــا ســابــقــا

استقلالية المجالس من خــال منحها سلطة تنفيذية تتمثل في رؤســاء الــوحــدات الإداريــة،  

وفي هذا السياق، نص القانون على »انتخاب القائممقام ومدير الناحية بالأغلبية المطلقة 

لأعضاء المجلس، وإذا لم يحصل أحد المرشحين على الأغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين 

الحاصلين على أعلى الأصوات، ويُنتخب من يحصل على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع 

 مــن صــاحــيــات مجلس الــقــضــاء، بــنــاءً على 
ً
الـــثـــانـــي«)3(، ويــعــد انــتــخــاب مــديــر الــنــاحــيــة جــــزءا

.)4( .
ً
التعديل الثالث رقم 10 لعام 2018، بعد إلغاء مجلس الناحية كما أوضحنا سابقا

	3 صلاحيات ذات طبيعة مالية: حدد المشرع العراقي لمجلس القضاء بعض الصلاحيات ذات -

)))  الغي نــص الــمــادة )1( مــن قــانــون المحــافــظــات رقــم 21 لسنة 2008م وحــل محله الــنــص الحــالــي بمقت�ضى 
الــقــانــون رقــم 10 لسنة 2018م قــانــون التعديل الثالث والتي نصت على »يقصد  حكم المحـــادة )1/ رابــعــا( مــن 

بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازائها: رابعا: المجلس المحلي: مجلس القضاء«.

)))  الغي نص الفقرة اولا من المادة )8( وحل محله النص الحالي بمقت�ضى حكم المادة )5( من القانون رقم 19 
لسنة 2013م قانون التعديل الثاني.

)))  الغي نــص البند ثالثا مــن الــمــادة )8( مــن القانون وحــل محله النص الحـــالي بمقت�ضى حكم الــمــادة )5( من 
القانون رقم 10 لسنة 2018م قانون التعديل الثالث.

)))  نصت المادة )8/ ثالثا/ 2( من قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008م المعدل على انه »اقالة القائممقام 
ومدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه بناءًً على طلب ثلث عــدد الاعضاء بناءًً على طلب المحافظ في 

حالة تحقق أحد الاسباب المنصوص عليها في البند ثامنا من المادة )7(«.
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الطابع المالي، مثل »إعداد موازنة مجلس القضاء« والموافقة على خطط الموازنة للدوائر 

القضائية وإحالتها إلى المحافظ)1(.

مــن الأمـــور الحــيــويــة التي منحها الــمــشــرع لمجــلــس الــقــضــاء، ولا سيما أن هــذه الــصلاحــيــة لم 

منح لمجلس المحافظة)2(.
ُ
تُ

	4 ــنـــى: مـــن بــيــن الـــصـــاحـــيـــات الأمـــنـــيـــة الـــتـــي مــنــحــهــا الـــمـــشـــرع لمجلس - صـــاحـــيـــات ذات طـــابـــع أمـ

القضاء هي »الموافقة على الخطة الأمنية المقدمة من رؤساء الأجهزة الأمنية المحلية عبر 

يُخولها  في ممارسة أي صلاحيات  الحق  القضاء  أن لمجلس  بالذكر  القائممقام«)3(. ويجدر 

إياه مجلس المحافظة، بشرط أن لا تتعارض مع القوانين السارية)4(.

المطلب الثالث: مستقبل تجربة اللامركزية الإدارية في العراق قي ظل العلاقة 

الوظيفية بين المجالس والحكومات المحلية

يمكن القول: إنه من خلال دراسة نصوص دستور جمهورية العراق الصادر سنة 2005م، 

يتضح أن شكل العلاقة بين سلطة الحكومة الاتحادية وبين المحافظات غير المنتظمة في إقليم 

أو مجالس المحافظات قد قامت على مبدأ اللامركزية الإدارية وأعطى الدستور العراقي صلاحيات 

إلى مجالس المحافظات بصورة حصرية في بعض الأحيان ولقد أشار المشرع الدستوري إلى أنه 

كل ما لم ينص عليه في الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية يكون من صلاحيات مجالس 

المحافظات والإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وعلى هذا نرى أن قانون المحافظات 

رقم 21 لسنة 2008م قد منح المحافظة سلطتين؛ الأولى هي المجالس المحلية التي يمكن وصفها 

في  تتمثل  تنفيذية  والثانية سلطة  المحــافــظــة،  أعلى سلطة تشريعية ورقابية ضمن حــدود  بــأنهــا 

المحـــافـــظ كــونــه الــمــمــثــل الــتــنــفــيــذي الأعلى )5( ولــقــد كـــان الــتــطــور في شكـــل الــنــظــام الـــســـيـــا�سي في 

الــعــراق له العديد من الآثــار التي يمكن أن يراها البعض إيجابية فقد تحول شكــل النظام من 

بــاقي شرائح  مركزي محصور سلطات والاختصاصات والصلاحيات إلى نظام يقوم على مشاركة 

الشعب وعلى توزيع للسلطات فيما بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية فيه وعلى مبدأ 

 من أشكال اللامركزية 
ً
اللامركزية الإدارية والسياسية ويمثل وجود إقليم كردستان العراق شكلاً

)))  المادة )8/ رابعا/ 1و2( من قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008م المعدل.

 من المادة )8( من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقــم 21 ليحل محلها 
ً
)))  الغي نص الفقرة سابعاً

النص الحالي بمقت�ضى حكم المادة )5( من القانون رقم )19( لسنة 2013م قانون التعديل الثاني.

( من قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008م المعدل.
ً
)))  المادة )8/ عاشراً

)))  المادة )8/ أحد عشر( من قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008م المعدل.

)))  ينظر الى المادة )2( والمادة )24( من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008م.
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ل 
ّ
الــعــراقي الإقليم سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية، مما شكّ الدستور  إذ منح  السياسية، 

 من الفيدرالية السياسية القائمة على توزيع السلطات والصلاحيات. أما اللامركزية الإدارية 
ً
نوعاً

فهي قــائــمــة على تــوزيــع الــوظــائــف. ويــمــكــن الــقــول إن هــنــاك إيــجــابــيــات وســلــبــيــات لعمل مجالس 

المحافظات. يمكن اجمالها بالآتي:

	1 أهم ما تميزت به مجالس المحافظات هو الآتي:-

-	  فيما بينهما مــن أجــل إنجاز 
ً
تــعــاونــا منذ بــدايــة تشكيل مجالس المــحــافــظــات فقد شــهــدت 

 عن سلطة حكومة الاتحادية وخاصة بعد 2005م يمكن الاستنتاج 
ً
بعض المشاريع بعيدا

كاملة  وحـــدات حسابية  فتح  بعد  أكــبــر  مالية  بمرونة  تتمتع  أن سلطات محلية اصبحت 

الادارة  وممارسة  المحافظة  الانــفــاق على  بمقدورها  وأصبح  المدنية  الإدارة  عن  مستقلة 

والتمويل وتنفيذ سياسيات الخطط التنموية اضافة الى تعزيز طرق كشف فساد المالي 

والإداري واضافة متابعة تنفيذ موازنات محلية للدوائر خدمية تابعة للمحافظة.

-	  لــمــا ورد بــقــانــون الــمــوازنــة 
ً
لــقــد تـــم تــنــفــيــذ بـــرامـــج تــســريــع الإعـــمـــار وتــنــمــيــة الاقـــالـــيـــم وفـــقـــا

الفيدرالية رقم )1( لسنة 2006م)1(.

-	 ـــة ومــالــيــة فــي التنفيذ إذ شكلت حــكــومــة محلية والمــحــافــظ  إقــــرار مــبــدأ الــامــركــزيــة الإداريــ

العديد من الوحدات لتطبيق اللامركزية واضافة الى مراقبة على المشاريع منجزة وتمويل 

إلــى تعيين موظفين وقتين  يــمــول مــن وزارة المالية واضــافــة  هــذه مــشــاريــع بحساب جـــاري 

ومنح المكافئات والنظر في التعويض اضافة إلى رقابة على تنفيذ مشروع وتحديد نسبة 

.
ً
أجرة الخبراء والشركات المنفذة وشراء كافة المستلزمات لجعل مشروع كاملا

-	 الرقابة على كل انشطة هيئات تنفيذية باستثناء محاكم ودوائر عسكرية وكليات ومعاهد 

لضمان حسن اداء واجباتها.

-	  مع برامج 
ً
لقد قامت مجالس محافظات بتنفيذ برنامج الرعاية الاجتماعية وجاء مترافقا

إنماء الأقاليم وإنجاز الأعمار إذ مُنح مجالس محافظات صلاحيات الإشراف على تطبيق 

برامج الرعاية اضافة إلى تنظيم اليات تقسيم عائدات نفطية للمحافظة.

	2 الــعــمــل الإداري لمجالس - يمكن إجــمــال سلبيات  الــعــراق:  فــي  الــامــركــزيــة الإداريــــة  سلبيات 

المحافظات بالآتي:

-	 تــراجــع مــســتــوى أداء الــعــديــد مــن المــحــافــظــات نتيجة قــلــة الــخــدمــات الــمــقــدمــة مــن بعض 

”2008، جــريــدة الــوقــائــع الــعــراقــيــة، الــعــدد  ))) ”قــــانــــون المحــافــظــات غير المنتظمة في إقــلــيــم رقـــم )21( لــســنــة 
)4016(، 2 شباط 2006؛ وللاطلاع على النص ينظر: قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية، تاريخ الاطلاع 

www.iraq-ild.org. ،يُُثبت حسب الاستخدام
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المجالس المحلية والبلدية فكان نشوب مظاهرات في محافظة البصرة نتيجة لقلة تقديم 

مــيــاه نظيفة وقــلــة طــاقــة كهربائية فــي فصل صيف فــكــان هــذا انعكاس على مستوى أداء 

المجالس البلدية ومحلية في هذه محافظة.

-	 كــشــفــت قــلــة مــصــادر الــمــيــاه فــي الــعــديــد مــن اقــضــيــة والــنــواحــي عــلــى عـــدم قــــدرة الحكومة 

المحلية على توفير أبسط متطلبات الحياة للناس وهذا أدى إلى نشوب عديد من خلافات 

ــى تـــبـــادل لــاتــهــامــات بــيــن الــطــرفــيــن  بــيــن حــكــومــة مــحــلــيــة وحــكــومــة مــركــزيــة وقـــد أدى هـــذا إلـ

ونشوب العديد من خلافات حول سبب التقصير وقلة الخدمات المقدمة.

-	 وجود الفساد المالي والإداري في بعض الدوائر الخدمية والبلدية أدى إلى تلكؤ العديد من 

المشاريع الاستثمارية والخدمية المقدمة من المجالس المحلية إلى مواطنين.

-	 إن التنافس والصراعات الحزبية والمحاصصة السياسية أثرت في بعض الأحيان إلى عدم 

الاستقرار السيا�سي وبالتالي إلى عدم تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بسبب تلكؤ 

عمل مجالس محافظات وتأثرها بهذه الصراعات.

-	 قــانــون رقــم )21( لسنة 2008 منح المجالس المحلية صلاحيات رقابية واســعــة،  رغــم أن 

إلا أن التطبيق العملي أظهر وجود تداخل واضح في الصلاحيات بين المجلس والمحافظ، 

 على كفاءة الأداء الحكومي المحلي، كما أن ضعف 
ً
مما أدى إلى صراعات إدارية أثرت سلبا

التنسيق بين الطرفين انعكس على مستوى تقديم الخدمات.

الخاتمة

الــعلاقــة بين المجــالــس المحلية والسلطة التنفيذية المحلية في العراق  توصل البحث إلى أن 

بعد عــام 2009 اتسمت بطابع مــزدوج يجمع بين التعاون والتنازع، نتيجة عــدم وضــوح الحــدود 

الــفــاصــلــة بين الــصلاحــيــات، مــمــا أضــعــف مــن فعالية الإدارة المحــلــيــة، وعــلــيــه، فـــإن تــطــويــر هــذه 

العلاقة يتطلب إعادة تنظيم الإطار القانوني وتعزيز آليات التنسيق والرقابة بما يحقق التوازن 

المؤس�سي.

الاستنتاجات

	1 نص المشرع في المادة )122( من الدستور العراقي لعام 2005 على تبني مبدأ اللامركزية -

 مــن هـــذا الــنــظــام، حينما حـــددت عــدم 
ً
 حــيــويــا

ً
الإداريـــــة، إلا أن هـــذه الــمــادة استثنت جــــزءا

خضوع مجالس المحافظات لأي رقابة من قبل الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة.

	2 يــعــد مجلس المــحــافــظــة السلطة التشريعية والــرقــابــيــة فــي المــحــافــظــة، ولـــه صــاحــيــة إصـــدار -
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 لمبدأ اللامركزية الإداريــة، 
ً
التشريعات المحلية التي تمكنه من إدارة شؤون المحافظة وفقا

أما المحافظ، فيعد الرئيس التنفيذي الأعلى للمحافظة، وهو يُصنف بدرجة وكيل وزير من 

حيث الحقوق والخدمات الوظيفية.

	3 توجد رقابة متبادلة بين مجلس المحافظة والمحافظ، حيث يملك كل منهما أدواته الرقابية -

الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، تخضع كلتا السلطتين المحليتين لرقابة السلطة المركزية.

	4 السلطة - يمثل  المجلس  رقــابــة سياسية، لأن  والمــحــافــظ  المحافظة  بين مجلس  الــرقــابــة  تعد 

عد رقابة قضائية، 
ُ
التشريعية، بينما يمثل المحافظ السلطة التنفيذية، وهذه الرقابة لا ت

أنها ليست رقابة  مارس من قبل السلطة القضائية المختصة، كما 
ُ
ت لأن الرقابة القضائية 

إدارية، لأن الرقابة الإدارية تقتصر على السلطات الأدنى ولا تشمل السلطات الموازية.

	5 فــي إقليم رقــم 21 لسنة 2008 المعدل قــد منح مجلس - قــانــون المحافظات غير المنتظمة 

، وهو التشريع المحلي.
ً
 جديدا

ً
المحافظة اختصاصا

	6 الهدف الأســا�ســي من منح المحافظات غير المنتظمة في إقليم صلاحية التشريع المحلي هو -

تنظيم الشؤون الإدارية والمالية لتلك المحافظات.

	7 كما يُعب مجلس القضاء من المجالس المحلية، بعد أن كانت المجالس المحلية تتكون من -

مجلس القضاء ومجلس الناحية بموجب قانون التعديل الثالث رقم 10 لسنة 2018.

التوصيات

	1 يجب على مجلس المحافظة الالتزام عند إصدار التشريعات المحلية والأنظمة والتعليمات -

والأوامر بمبدأ الدستورية وعدم مخالفة القوانين الوطنية السارية.

	2 يجب أن تقتصر مواضيع التشريعات المحلية التي يصدرها مجلس المحافظة على الشؤون -

الإدارية أو المالية، وتجنب تناول المواضيع السياسية.

	3 ينبغي على المشرع الدستوري تعديل الصياغة القانونية للفصل بين مصطلحي »الأقاليم« -

و »المحافظات غير المنتظمة في إقليم«، وذلك لاختلاف النظام القانوني لكل منهما.

	4 من الضروري أن يقوم المشرع بتعديل نص المادة )122( من الدستور العراقي بما يتوافق -

مع نظام اللامركزية الإدارية المعتمد لإدارة المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وذلك من 

خلال النص على رقابة السلطة المركزية على هذه المحافظات، حيث تعد الرقابة المركزية 

أحد الركائز الأساسية لهذا النظام.
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